المقاربة بالمشروع
حدود الأدبيات الرسمية في ضوء التجربة الميدانية
 نموذج مديرية البرنوصي بالدار البيضاء
مصطفى إنشاء الله

يوسف شهديل

ملخص 

تحضر مقاربة التدبير بالمشروع، بكثافة، في المراجع التربوية والمذكرات الرسمية، كاختيار استراتيجي للتدبير الإداري والتربوي للمنظومة التربوية بالمغرب. لكن السؤال يظل مطروحًا حول حدود تفعيل هذه المقاربة على صعيد المؤسسات التعليمية. تَخْتَبِرُ هذه الدراسة المرجعيات الرسمية والأدبيات التربوية المتصلة بمشروع المؤسسة، في الواقع التربوي والإداري الذي تعيشه المؤسسات التعليمية بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، من أجل تقديم إضاءة، مفاهيمية ومنهجية وإجرائية، حول تنزيل مقاربة المشروع في فضاء المؤسسات التعليمية بالمجال المدروس، وتعيين عوائق هذا التنزيل.

Abstract

 The project's approach is strongly present in the pedagogical references and official notes, as a strategic choice for the administrative and pedagogical management of the educational system in Morocco. But the question remains on the limits of the implementation of this approach at the level of schools. This study examines the official documents related to the school project  in the educational and administrative reality of the educational establishments  of Sidi Bernoussi in casablanca, in order to bring a lighting, conceptual, methodological and procedural, on the implementation of the approach of the project in the educational establishments in the place studied, and to identify its obstacles.
مقدمة

كلما تنامى الحديث عن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب، إلا وتزايد الاهتمام ــ إلى جانب البرامج والمناهج ــ بإصلاح آليات تدبير المؤسسات التعليمية، باعتبارها (الآليات) رافعة (أو معيقة) لمشارع الإصلاح. ومشروع المؤسّسة واحد من الاختيارات التي راهن عليها القائمون على المنظومة التعليمية ببلادنا منذ العقد الأخير على الأقل. يتجلى هذا الاهتمام بمشروع المؤسّسة في الكم الهائل من الأدبيات الرسمية : النصوص ؛ والدلائل ؛ والمذكرات... ليبلغ الرهان على المشروع المؤسّسة ــ باعتباره آلية لتدبير المؤسّسة ــ أجوه مع المخطط الاستعجالي، بشكل يكاد يجعلنا نعتقد أن الغاية الكبرى من المخطط الاستعجالي هي تمكين المؤسسات من تحقيق مشاريعها بدلا من العكس، أي أن مشاريع المؤسسات تُمثل آليات لبلوغ المخطط أهدافه. 

لكن المفارقة تكمن في استمرار ارتفاع مؤشرات الفشل الدراسي، وتراجع كفايات المتعلمين والمتعلمات في المواد الأساسية بحسب الدراسات الوطنية (تقارير المجلس الأعلى التربية والتعليم) والدولية. مما يدعو إلى التوقف عند أثر اعتماد مشروع المؤسّسة، بما هو آلية لتدبير المؤسّسة، على مردوديتها. وبكلمة أخرى، يجب البحث في واقع تنزيل مشاريع المؤسسات، بل والتساؤل، قبل كل شيء، عن وجود شيء اسمه مشروع المؤسّسة.

أولاً: مشكلة البحث وأسئلته
تتطرق الدراسة لموضوع مشروع المؤسّسة، منظورٌ إليه من زاوية حضوره في واقع الممارسة الميدانية، من حيث هو أداة تدبيرية للمؤسسات التعليمية. وذلك في ضوء غزارة الأدبيات والمراجع الرسمية المؤطرة لتفعيله. وهي دراسة تفحص هذا الموضوع في حدود المديرية الإقليمية لسيدي البرنوصي بجهة الدار البيضاء-سطات.
ويسعى البحث إلى وضع مشاريع المؤسسات التعليمية بمنطقة سيدي البرنوصي موضع تمحيص واختبار، لكشف مجموعة من المعطيات حول: تمثل مفهوم مشروع المؤسّسة من قبل الفاعلين المعنيين بتنزيله؛ ومدى احترامهم لقواعد وأدوات إنتاج المشروع وتتبع وتقويم إنجازه؛ والعوائق التي تحول دون تحقيق أهداف المشروع وبالتالي أهداف المدرسة. 
وهكذا، يكون مدار هذا البحث حول السؤال المركزي التالي: ما حدود تفعيل مشروع المؤسّسة، كآلية لتدبير المؤسسات التعليمية، بمديرية سيدي البرنوصي؟ 
ويقود البحث في هذا المشكل، إلى تساؤلات نحصرها في ثلاثة أسئلة محورية: 
· هل يتمثل الفاعلون الإداريون والتربويون، بمؤسسات التعليم بمنطقة سيدي البرنوصي، مفهوم مشروع المؤسّسة تمثلاً سليماً؟
· إلى أي حد تُحترم منهجية المشروع في إعداد مشاريع مؤسسات التعليم بمديرية سيدي البرنوصي؟
· ما معيقات اعتماد آلية مشروع المؤسّسة في بلورة وإنجاز أهداف المؤسسات التعليمية بمديرية سيدي البرنوصي؟
ونحصر الفرضيات الموجهة لهذا البحث في ثلاث، ذات صلة بالأسئلة المحورية أعلاه، وهذه الفرضيات هي نتاج ملاحظات ميدانية بحكم الممارسة المهنية، وفيما يلي نصها: 

الفرضية الأولى: إن سوء تمثل هيئة التدريس والإدارة التربوية، بالمنطقة المدروسة، لمفهوم لمشروع المؤسّسة وأهدافه وأدواره يحول دون انخراطهم في سيرورته وبالتالي إعاقة بلوغه الغايات المأمولة منه. 

الفرضية الثانية: إذا تحكم رؤساء المؤسسات التعليمة، بالمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي، بالقواعد المنهجية لإرساء مشروع المؤسّسة، والتزموا بإنجازها فإن ذلك كفيل بنجاح المشروع.

الفرضية الثالثة: إن العوائق التي تعترض تدبير مؤسسات التربية والتعليم، بمنطقة البرنوصي، مردها إلى عدم القدرة على إرساء سليم لآلية مشروع المؤسّسة.
من شأن الجواب على هذا التساؤل أن يقدم نتائج قد تكون مفيدة على أكثر من مستوى؛ فبالإضافة إلى تسليط الضوء على الجانب المفاهيمي لمشروع المؤسّسة والإطار النظري لمنهجيته؛ سيمكن هذا البحث، من الوقوف على مدى تملك الفاعلين (= إداريين ومدرسين)، بالمؤسّسة التعليمية لمنطقة الدراسة، لفهم سليم لهذه الآلية (المشروع)؛ كما سيكشف مدى احترامهم للقواعد المنهجية لبلورة مشاريع المؤسّسة؛ ويُبرز، بالتالي، العوائق والصعوبات التي تعترض التنزيل الأمثل لمشروع المؤسّسة، بالنظر إلى إكراهات المدرسة المغربية وثقافة العاملين بها.
من النتائج المنتظرة من هذه الدراسة، كذلك، جملة من الخلاصات والنتائج المستقاة من ميدان البحث، تهم سبل تطور آليات الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية بما ينعكس بالإيجاب على مخرجات المؤسّسة.
وبكلمة جامعة، لقد مكن هذا البحث الإجرائي من  إبراز حدود الأدبيات الرسمية، حول اعتماد التدبير الاستراتيجي المرتكز على مشروع المؤسّسة، في ضوء واقع الاشتغال به داخل المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي.
تجلت أهمية هذه الدراسة فيما قدمته من النتائج والإضافات، إن على المستوى النظري، المنهجي، أو البيداغوجي: 
الأهمية النظرية: تتمثل في خلاصات البحث، من مفاهيم مستجدة في الموضوع، ونتائج ميدانية تنبؤ بواقع مشروع المؤسّسة الميداني في ظل شح البحوث الميدانية حول المدرسة عموما وطغيان الجانب التربوي على الإداري فيها، والنُدرة الشديدة للدراسات الخاصة بموضوعنا مشروع المؤسّسة).
الأهمية المنهجية: جرب البحث عدة منهجية متكاملة تستجيب إلى متطلبات سؤال البحث وأهدافه، مع التركيز على أداوت البحث الكيفية (المقابلات الحرة الفردية والجماعية)، لما توفره من كم كثيف ومتنوع من المعطيات إلى جانب نوعية المعلومات وعمقها ــ مقارنة بالأدوات الكمية التي تحصر ــ أحيان ــ معطيات البحث في قوالب معدة سلفاً ــ وبما تقدم من زاوية نظر أخرى للموضوع المدروس، بعيداً عن تناوله الإحصائي الكمي الذي يطغى على الدراسات في هذا المجال. لكن هذا لا يعني إسقاط المقاربة الكمية من حسبان هذا البحث؛ إذ لا تخفى قيمتها الموضوعية وحيادها المنهجي. وهكذا، فإن الفائدة المنهجية المأمولة من هذا العمل، تنطلق من المزج بين المقاربة الكمية، والمقاربة الكيفية، والتنويع في أدوات جمع البيانات، وتكييف دقيق لأدوات جمع المعطيات مع وضعيات البحث وخصوصيات المبحوثين، بما يمكن المعطيات الميدانية من الاتصاف بالصدق والثبات والموضوعية.
الأهمية التربوية: ليس يخفى على أحد الدور الحاسم للتدبير الإداري والتربوي المؤسّسة في قيمة أدائها ومردوديتها؛ فإذا صلُح (التدبير) حَسُنت نتائج المؤسّسة، والعكس. من هنا قيمة بحث يدرس الآلية الأساسية التي تُشدد المرجعيات التربوية الرسمية على ضرورة جعلها الأداة الاستراتيجية لتدبير المؤسسات التعليمة على جميع مستوياتها. ومن هنا، كذلك، التساؤل حول حضور مشروع المؤسّسة، كهاجس لدى الفاعلين الإداريين والتربويين بالميدان، وكواقع ممارس يُأطر نشاط المدرسة. إن الخلاصات هذه الدراسة، يمكنها ــ في حال استثمارها ــ أن تضع اليد على الاختلالات الحقيقية لتنزيل مشاريع المؤسّسة بالمنطقة، وتُنبه الممارسين إلى الصعوبات المرصودة، وتستفز فضول أبحاث معمقة وشاملة تُعيد النظر في التعاطي السائد مع موضوع مشروع المؤسّسة على جميع المستويات. 
ثانياً: منهجية الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة مقاربة تمزج بين المنهجيتين الكمية والكيفية، حتى يتسنى تدعيم المعطيات الكمية في ضوء ما تكشفه البيانات النوعية. وهذا التنويع المنهجي فرضته مميزات البيانات المراد تحصيلها، وكذا خصائص الفئة المشمولة بالدراسة. وفيما يلي عرض للأدوات الموظفة في جمع البيانات والمعلومات، وطرق وآليات معالجتها، مع تحديد مميزات الساكنة المدروسة، وتوضيح خطة أجرأة الشق الميداني للبحث.

1. الساكنة المدروسة

 تتشكل من ثلاث فئات: المدرسين وهيئة الإدارة، المديرين.

·  فئة المدرسين: تتمثل في أطر هيئة التدريس العاملة بمديرية عمالة سيدي البرنوصي، وتنقسم إلى قسمين: أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي بشقيه الإعدادي والثانوي.
· فئة هيئة الإدارة التربوية: وتقتصر هذه الفئة على السلك الثانوي بشقيه، وتضم الحراس العامون، النظار؛
· فئة المديرين: وهم صنفين، مديرو ومديرات المدارس الابتدائية، ومديرو ومديرات الثانويات الإعدادية والتأهيلية. 
لا بد من كلمة هنا حول هذا التصنيف للساكنة المدروسة. إن الغرض من التفريق الأول بين مؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، الغرض منه الوقوف على مكامن التشابه والاختلاف بين السلكين. وأما التمييز بين هيئة التدريس وهيئة الإدارة والمدير فله مبرراته: لأن من هيئة التدريس من ينأى بنفسه عن مشروع المؤسّسة باعتباره شأناً إداريا ! فكان من المفيد أن تحظى بفحص خاص. أما الفصل بين هيئة الإدارة ورؤساء المؤسّسة ــ وإن كانوا، هم كذلك، من هيئة الإدارة ــ فإن مدير المؤسّسة يعتبر دينامو المشروع، وله تأثير بيّن في قيادة مشروع المؤسّسة، أما هيئة الإدارة التربوية (الحراس العامون، والنظار) فمن المهم الوقوف عند تأثيرهم  ــ من عدمه ــ في مسار بلورة وإنجاز مشروع المؤسّسة، خاصة وهم يقعون في قلب التدبير اليومي (الإداري والتربوي) لمؤسساتهم. 

2. عينة البحث

هذه الخصائص الأساسية في العينة المشمولة بالدراسة في سياق هذا البحث.
المؤسسات المدروسة: لم تشمل الدراسة كل المؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي. لكن العينة تم اختيارها على أساس تمثيلي للأسلاك: سلك الابتدائي؛ وسلك الثانوي التأهيلي بشقيه الإعدادي والتأهيلي. مع مراعاة التوازن بين مؤسسات المركز ومؤسسات الهامش. وهكذا تكون العينة كالتالي: 

· مدرستين ابتدائيتين واحدة من أحياء المركز والثانية من أحياء الهامش من منطق؛
· ثانويتين إعداديتين بنفس خصائص السابقة؛
· ثانويتين تأهيليتين بنفس الخصائص السابقة؛

 فئة المدرسين: إن انتقاء هذه العينة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في البحث. فمن جهة، المدرس يشارك بالضرورة في مشروع المؤسّسة بصفته من الشركاء الداخليين للمؤسّسة الذين قد يكونون من أعضاء فريق قيادة مشروع المؤسّسة، ومن ناحية أخرى، فإنهم معنيون بشكل مباشر بأنشطة المشروع وعملياته لكونهم الفاعلون الأساسيون في إنجازه. والعينة من هذه الفئة تتشكل من: 

· مدرس بكل مدرسة من المدرستين المدروستين؛ 
· مدرس بكل ثانوية إعدادية من الثانويتين الإعداديتين المدروستين؛
· مدرس بكل ثانوية من الثانويتين التأهيليتين المدروستين؛ 
هذا يعطي ما مجموعه ستة مدرسين.

هيئة الإدارة التربوية: شملت هذه الفئة الحراس العامون والنظار بالثانوي. وتوزيعهم كما يلي: 

· حارس عام بكل ثانوية إعدادية من الثانويتين الإعداديتين المدروستين؛ 
· حارس عام بكل ثانوية تأهيلية من الثانويتين التأهيليتين من المدروستين؛
· ناظر عن احدى الثانويين تأهيليتين المدروسة؛ 
أي ما مجموعه خمسة من هيئة الإدارة التربوية؛

مديرو المؤسسات المدروسة: بما أن عدد مؤسسات البحث الميداني يبلغ ستة، فإن عدد المديرين المبحوثين هو العدد نفسه. 

· مديرا المدرستين الابتدائيتين المدروستين؛ 
· مديرا الثانويتين الإعداديتين المدروستين؛
· مديرا الثانويتين التأهيليتين المدروستين؛
3. تقنيات وآليات جمع المعطيات

تستعين هذه الدراسة في تحصيل بياناتها، وجمع معلوماتها الميدانية، بمجموعة متنوعة من التقنيات، والأدوات التي تراعي جملة من المعايير:

· أن تخدم الأداة أهداف البحث والإجابة على أسئلته؛
· أن تتنوع بين التقنيات الكمية، والآليات الكيفية، انسجاما مع المقاربة المنهجية المفصلة أعلاه؛
· أن تناسب الفئة المبحوثة؛
· أن تكون عملية وسهلة التطبيق؛
· أن تلائم الوسيلة المستخدمة موارد ومدة البحث؛
بالتالي تكون التقنيات المعتمدة في هذه الدراسة هي: المقابلة الحرة فردية وجماعية؛ التوثيق المونوغرافي (وثائق مشاريع المؤسسات والأنشطة المنجزة...)؛
4. طريقة توظيف التقنيات والأدوات المنهجية

المقابلة الفردية نصف الموجهة: يتم إجراء مقابلة مع المديرين وأعضاء فرق القيادة للاستبيان حول مدى حضور آلية المشروع في تدبير المؤسّسة والصعوبات والعراقيل التي يوجهها تنزيله... 

التوثيق المونوغرافي: يتعلق الأمر بكل أشكال الوثائق والمعطيات التي من شأنها أن تقدم معلومات عن: المؤسّسة؛ مشروع المؤسّسة؛ الأنشطة التربوية والتدبيرية؛ المتعلمين؛ مكان الدراسة؛ المدرس المشارك في البحث... وذلك باعتماد موقع مسار، التصوير، النسخ، التسجيل...
ثالثا: المشروع في الأدبيات التربوية
بدأت فكرة توظيف المشروع كأداة فعالة لتجويد الفعل التربوي أو التدبيري للمؤسسة تتسع بالتدريج. ومعا كثافة توظيفيها في الحقل التربوي، باتت الحاجة ماسة إلى تدقيق استعمالها وتمييز أنواع المشاريع التي تحوم في حقل التربية من بيداغوجيا المشروع إلى مشروع المؤسسة مرورا بمشروع القسم ومشروع التلميذ ومشروع النادي ومشروع الأستاذ والمشروع التربوي للمؤسسة... إلخ. 

ولعلّ مشروع المؤسّسة واحدٌ من أكثر المواضيع تداولاً، في الساحة التربوية المغربية، منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وزادت أدبيّاته غزارةً في سياق عشريّة الإصلاح التربويّ (العقد الأول من القرن الجاري)؛ حيثُ مثّل مشروع المؤسّسة إحدى أهمّ الآلياتِ التي عَوّلت عليها المنظومةُ التربويةُ ببلادنا - إنْ لم تكن الأهمّ على الإطلاق - من أجلِ تجاوزِ حالِ المُراوَحةِ، التي يعيشُها التدبير المؤسساتي، في ظِلّ أزمَة المخرجات التربوية كمّاً ونوعاً. إلى جانب إصلاحِ المداخلِ البيداغوجيّة، لم يكن بُدٌّ من العناية - أيضًا - بالمداخل الإداريّة والتدبيريّة لمؤسّساتِ التّربية والتعليم. يبدو الرِّهانُ جليّاً على اعتماد المقاربة بالمشروع في تدبير المؤسّسات التعليمية، للناظر إلى كم ما أُنتِج  على المستوى الرسميّ : مذكراتٍ ودلائلٍ ومجزوءات؛  حَيثُ لا تَكادُ تخلو وثِيقةٌ، على صِلةٍ بتدبير المؤسّسة، من الإشارة إلى مشروع المؤسّسة، ناهيكَ باللقاءات والندوات والتكويناتِ عن بعدٍ، أو الحضوري.

ما المقصود، إذن، بالتدبير بالمشاريع؟ ما مفهوم مشروع المؤسّسة؟ ما الدعامات والمرجعيات التي يقوم عليها مشروع المؤسّسة؟ ما حاجتنا إلى هذه المقاربة؟ ما المجالات التي يمكن أن يشملها المشروع؟ وما منهجية بلورته وتفعيله؟

تسمح لنا الإجابةُ على هذا التساؤل بتحديدِ مفهومِ مشرُوع المؤسّسة إلى جانب تمييز مقاربة التدبير بالمشاريع عن غيرها من المقاربات (التدبير بالأهداف؛ التدبير بالنتائج...)، وهذه مهمة المحور الأول من هذا المقال؛ أما في المحور الثاني، سنحاول تمييز مشروع المؤسّسة عن المفاهيم المجاورة له:  مشروع القسم؛ المشروع التربوي للمؤسّسة؛ بيداغوجيا المشروع...إلخ؛ وفي ثالثِ المحاور، نقدّم نماذج من المجالات التي يَطالُها مشروع المؤسّسة، وبعض مؤشراتِها الدالة؛ أمّا في آخر محورٍ فنطرُق منهجيّة المشروعِ وفقَ التقنياتِ المُعتمدة من لدن وزارة التربية، مع كشف التطور الذي وسم اختيار التقنيات تلك: من اعتماد مراحل موحدة للمشروع إلى تقنية EPAR مرورا بمرحلة بتقنية DCA.

1- مفاهيمُ مشروعِ المؤسّسة

بالعودة إلى الأدبيات الرسمية، نجد التوظيفات الأولى لمفهوم مشروع المؤسّسة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وليس في أواسط التسعينيات، كما يعتقد من يستدل بالمذكرة الوزارية 73 الصادرة في 12 أبريل 1994، التي حدّدت مراحل مشروع المؤسّسة وخطوات بلورته. ورغم أنّ هذه المذكرة يمكن اعتبارها مُدشّنة لبداية التفكر في اعتماد هذه المقاربة في تدبير المؤّسسات، إلاّ أنها ليست الأولى؛ إذ سبقتها المذكرة 199 الصادرة في 05 غشت 1992. لكن الالتباسُ ظلّ الوسم الغالب على مفهوم مشروع المؤسسة، الذي كان جديداً، آنذاك، على الساحة التربويّة.

عاد الحديثُ عن مشروعِ المؤسّسة على نحوٍ مُتنامٍ مع خروجِ الميثاق الوَطنيّ للتربية والتكوين (1999)، وتَتالتِ المُذكرات والدّلائل من أجل إرساء مقاربة المشرُوع قصد تطوير وتحسين تدبير المؤسّساتِ التعليمية. إلاّ أنّ لحظة المخطط الاستعجالي مَثّلتْ نقطةِ انعطافٍ بارزةٍ في مسار الإرساء هذا؛ حيثُ تَمّ إقرار استراتيجيّة وطنية تَعْتبِرُ مشروعَ المؤسّسة الآلية الاستراتيجية لتدبير مؤسسات التعليم المدرسيّ بالمنظومة التربوية. 

رغم هذا المسار "الطويل" من تداول المفهوم، في الأدبيات التربوية، ما لم يفتأ مفهومُ مشروعِ المؤسّسة يُثير المشكلات، سواء بالنسبة إلى الصّيروراتِ (=التحولات) التي أخذها في الخطاب الرسمي، أو لدى الفاعلين في الميدان، فضلاً عن المشكلاتِ التي اكتنفت عمليّة استنباتِ مفهوم من حقل الاقتصاد، المتمتع بالاستقلالية المادية والإدارية والقائم على المنافسة والربح والخسارة، إلى حقلٍ آخر، هو حقل التربية، المرتكز - في بلدنا - على الانضباط البيروقراطي والتراتبية والمركزية الإدارية والمالية. وفي ما يأتي أبرزُ المُلاحظاتِ في هذا الصّدد : 

· صعوبةُ تَمْييزِ مفهوم المشروع بين المُقاربة الاِقتصاديّة والمُقاربة التربويّة؛
· تَقَلُّبُ المفهومِ في المرجعيّات الرّسمية، بتغيّر السّياقات الزمانية وأهداف الإصلاح؛
· التعدُّد المفاهيميُّ الذي يحتمله مشروعُ المؤسّسة في ذاته، إذْ ليسَ لهُ معنى جامعٌ مانعٌ صالح لكب بيئة وزمان؛  
· حصرُ مفهومِ مشروعِ المؤسّسة، في تمثل الفاعلين التربويين ببلادنا، في مجال الإدارةِ واختصاص الإداريّين، واعتبار هيئة التدريس غير معنيّة به؛ 
· تَجاورُ مشروعِ المؤسّسة مع مفاهيم قريبة: المشروعُ التّربويّ، مشروعُ القسمِ، مشروعُ التلميذ، بيداغوجيا المشروع... وهو ما يخلُق تشويشاً على حسن استقباله وتمثله؛
· اختزالُهُ في أنشطةٍ للتّرميمِ والصّيانةِ، أو التنشيطِ التربويِّ والثّقافيِّ، في غيابٍ لتمثّلٍ شموليّ لمشروع المؤسّسة؛
وقد أشار الدليل المرجعي لاِستراتيجيّة الوطنية لمشروع المؤسّسة إلى ما وَصفها ببعض الإشكالات القائمة - وهي لا تخرج عن ما سلف - وهي: اختزال مشروع المؤسّسة في أنشطة فرعية (الدعم التربوي / المكتبة المدرسية/ التجهيزات والبناءات ...)؛ محدوديّة المُواكبة والتأطير على المستوى الإقليمي؛ التعاملُ مع مشروع المؤسّسة كطلبٍ إداريٍّ روتينيٍّ أو للحصول على الدعم المالي؛ ضعفُ الانخراطِ في عملية بلورةِ المشروع، واعتبارُهُ - غالباً - من مسؤوليّةِ الإدارةِ؛ عَدمُ اعتباره إطراً شموليّاً لتنزيلِ مُخطّطاتِ الوزارةِ.
من أجل وضعِ حدودٍ واضحةٍ لمفهومِ مشروعِ المؤسّسة، نعرضُ فيما يأتي جملةً من التّعاريف والمعاني، في الأدبيّات التربوية بشكلٍ عامٍّ، فضلاً عن الأدبياتِ الرسميّة، من أجل الوقوف عند تمثُّلٍ قريبٍ لِمَا يعنيهِ مشروعِ المؤسّسة في المنظومة التربويّة المغربية. 

1- مفهوم المشروع 

لعلّ جون بيير بوتيني (Jean-Pierre Boutinet) واحدٌ من أَهَمِّ الباحثين الذي انشغلوا بدراسةِ مفهومِ "المشرُوع" ومفهوم "مشروعِ المؤسّسة"، منذ كان مديراً لمعهد السيكولوجيا والعلوم الاجتماعية التطبيقية (institut de psychologie et des sciences appliquées) ((Boutinet, 1992)) . ومن بينِ ما وقفَت عليه مداخلاتُ ندوةٍ حول الموضوع، من تنظيم المركز المذكور، تَعَدّدُ مفاهيم المشروع وتداخلُ حقولٍ معرفيّةٍ عدّة في توظيفه، من الاقتصاد إلى الفلسفة مرورا بحقول أخرى ومنها التربية والتعليم. 

يُسجل بوتيني أنّ "المشروع" لم يأخذ معانيه المعاصرة إلاّ بعد النصف الثّاني من القرن الماضي ؛ إذْ غالباً ما كان يُحيلُ على حقلِ الهندسة والمعمار في اللغة الفرنسية القديمة Boutinet, 1992, P. 24)) )). فما المشروع إذن ؟ 

"المشروع وحدة مشكّلة من مجموعةٍ من وسائل بشريّة ومادية، تجتمع في وقتٍ محدّدٍّ، بقصدِ بُلوغ هدفٍ واضحٍ، عبر اتباعِ آجالٍ محدّدة صارمة" ((Raynal, 2006, p. 44)). أمّا موسوعة التربية والتكوين فقد اعتبرت أنّ "المشروع يُستوعبُ عادةً في إطارِ التقدم الاجتماعيّ، أي أنّ له دلالةً إيجابيّةً دائماً". ويؤكّد بوتيني أنّ مشروع المؤسّسة يُنظرُ إليه وفق أبعادٍ ثلاثة ((الطاهري، 1997، ص. 301)) :

البعد الحيوي: ويرجع إلى قدرة الكائن الحيّ على التقدم والتكيّف مع معطيات البيئة وحركية المحيط المستمرة. 

البعد البرغماتي: رغم ارتباط المشروع بالمستقبل وتوقع النجاح، إلاّ أنه يبقى، كذلك، شديد الارتباط بالحاضر أو الانجاز والتوقع. والتوقع (المستقبل) والإنجاز (الحاضر) عمليتان متلازمتان.

البعد التنبئي: إنّ "المشروع" كسيرورة هو، في الوقت نفسه،  نية ودافعية وبرنامج، وهذا يقتضي التنظيم والتخطيط والتقويم.

هذا عن مفهوم المشروع، ماذا عن مفهوم مشروع المؤسّسة ؟ 

نُقاربُ، في ما يلي، معنى مشروع المؤسّسة في بعض الأدبيات التربوية عموماً ثم في المراجع الرسمية بعد ذلك. 

2- مشروع المؤسّسة في الأدبيات العامة
تعدّدت مفاهيم مشروع المؤسّسة واختلفت باختلاف السياقات التربوية والثقافية، التي وَلّدَتِ التّعريف، إلاّ أنّ هذه الاختلافات لا تمنعُ من توفّر قواسِم مشتركة بينها تجعل لمفهوم المشروع هوية محدّدة. نسوق بعض التعاريف المشهورة للمفهوم المدروس، قبل أن نبني تصوّراً موحّداً لما نقصدُه بمشرعِ المؤسّسة.
يرى كلود باكيت (Claud Paquette) أن مشروع المؤسّسة "سيرورة تهدف إلى الملاءمة التدريجية بين السلوكات اليومية داخل المؤسّسة، وبين التصورات لدى الفاعلين للنشاط التربوي ((الطاهري، 1997، ص. 40-41)) ". وهو (= مشروع المؤسّسة)، حسب  روبير غلوتون (Rober Gloton) "الوعي الذي يُوحِّد العقول رغم تنوّعها، في إطار خطّةٍ لتدخُّل المسؤولين في المجال التربوي، والأولياء، والمدرسين، بهدف استيعاب الغاياتِ الجديدةِ للتربية، والأهداف الواجب بُلوغها، وكذلك الوسائل الواجب توفيرها في كلّ وضعية جديدة" ((Golton, 1977, p. 46)). أما ميشال مودي (Michel Mendès)  فيُعرّف مشروع المؤسّسة على أنّه رحلة في المستقبل، انطلاقاً من تشخيصِ وضعيّةٍ مُحدّدةٍ، وتَمَثُّلِ الهدفِ الواجبِ بُلُوغُه، وتصورُ الفارق بين وضعيّة الانطلاقِ نحو وضعيّةٍ منشُودة. وهو، بالتالي، آلية للقيادة، بنظر هذا الباحث، تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع وتقتضي تعديلاً لنمط تسيير المؤسّسة التربوية((Mendès- Végua, 1997, p. 11)). 

مشروع المؤسّسة، إذن، آلية لتوحيد جهود الفاعلين بالمؤسّسة (هيئة الإدارة والتدريس والشركاء)، من أجل تحقيق رؤيةٍ مشتركةٍ، في إطار خطة منسجمةٍ ومحددةٍ في الزمان والأهداف والأنشطة، يشارك المجتمع المدرسي في بلورتها وإنجازها، بهدف السموّ بجودة التحصيل والارتقاء بمنتوج المدرسة. 

5- مشروع المؤسّسة في الأدبيات الرسمية
جاء في الأدبيّات التي صدرت عن الوزارة الوصية على التعليم ببلادنا مجموعة من التعاريف، نسوقها، في ما يلي، حسب ترتيب كرنولوجيّ لعلّنا نتبيّن التطور المفهوم. 

في كرّاسة التكوين الذاتيّ التي أعدتها وزارة التربية الوطنية لفائدة مديري التعليم المدرسي: "مشروع المؤسّسة يعني برنامجاً إراديّاً وخطّة تطوُّعيةً مؤلّفةً من مجموعة من الأعمال المنسجمة التي تهدف إلى الحصول على أفضلِ النتائج في المؤسسات التعليمية، والرّفع من مُستوى التحصيل بها، والسموِّ بجودة علاقتها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" ((وزارة التربية الوطنية، 1997، ص.4)). أما المذكرة 121  الصادرة في غشت  2009 فحدّدت معنى مشروع المؤسّسة  على أنه: "إطارٌ منهجيٌّ وآلية عملية ضرُوريةٌ لتنظيم وتفعيل مختلف الإجراءات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة العملية التعْليمية التعَلُّمية، وأجرأة الإصلاحات  التربوية داخل كل مؤسّسة" حسب وزارة التربية الوطنية، المذكرة 121 الصادرة بتاريخ 10 رمضان 1430 الموافق ل 31 غشت 2000.

 في حين اختار الدّليل المرجعيّ للاِستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسّسة أن يعرف مشروع المؤسسة على أنه : "الإطار المنهجي المُوجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، والآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين والمتعلمات، وأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسّسة تعليمية مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها"، حسب الدليل المرجعي للاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة الصادرة في ماي 2011 . 

وفي تعريف آخر في التدبير المالي لجمعية دعم مدرسة النجاح، مجزوءة دعم تكوين هيئة الإدارة التربوية الوحدة المركزية لتكوين الأطر، نونبر 2012: "يعتبر مشروع المؤسّسة إطاراً منهجياً لتفعيل مختلف المقاربات والتدابير الهادفة إلى تحسين جودة التعليم والتعلم والحياة المدرسية، كما أنه يشكل آلية عملية لأجرأة الإصلاحات التربوية داخل كل مؤسّسة. فهو عبارة عن خطّة تربوية يُعدها المجتمع المدرسي الموسع وفق المقاربة التشاركية ومقاربة التدبير بالنتائج انطلاقاً من منظورٍ محليّ شموليّ لـجودةِ المدرسة والتّعلّم المنشودين، في توافقٍ مع الغايات والأهداف الوطنيّة والجهوية".

من خلال التعاريف السابقة يمكننا أن نخلُصَ إلى أن مشروع المؤسّسة: 

· مخطّط تربوي شامل للارتقاء بجودة المؤسّسة؛
· يحمل رؤية نحو المستقبل؛
· له أهداف دقيقة وأنشطة وعمليات مندمجة ومنسجمة ؛
· محدد في الزمان؛
· يقوم على موارد بشرية ومادية؛
·  يعتمد خطة واضحة للتواصل والتتبع والتقويم.
2- بيداغوجيا المشروع ومشروع المؤسّسة

يتداخل مفهومُ مشروع المؤسّسة مع مفاهيم مجاورة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ومن تلك المفاهيم : مشروع القسم ؛ المشروع التربوي للمؤسّسة ؛ مشروع التلميذ ؛ بيداغوجيا المشروع...إلخ. فيم يشترك مشروع المؤسّسة مع هذه المفاهيم، وفيم يتميز عنها؟

لا بُدّ، من أجل الإجابة على هذا السؤال، من تحديدٍ لهذه المفاهيم. وإن كان المجال لا يسع للحديث بتفصيلٍ عنها كافّة، إلّا أنّه يمكن أن نحصر خمسة أشكالٍ ((Lazaridou, 1996, p. 61)) لتوظيف مفهوم المشروع في حقل التربية لا بد من تمييزها عنه حتى يتميز عنها، وتلك المفاهيم الأكثرُ جيرةً منه هي:  المشروع التربوي ؛ مشروع المؤسّسة ؛ مشروع التكوين ؛ المشروع البداغوجي ؛ بيداغوجيا المشروع (أو مشروع القسم).

نذْكُر هنا، أن المقاربة بالمشاريع في مجال التربية يمكن أن تأخذ بعدين: الأول، يعتمد المشروع كآلية مُؤطِّرة لمنتوج منتظر؛ حيث تكون مخرجاته (=المنتوج النهائي) هدفاً في ذاتها: مشروع المؤسّسة والمشروع التربوي مثالين لهذا التوظيف. أمّا الثاني فيتمثل في استعمال المشروع كأداة منهجية، أي كطريقة في العمل، بحيث لا يكون المنتوج المتولّد من المشروع غايةً. وكنموذج على هذا الاستخدام الثاني: بيداغوجيا المشروع، ومشروع القسم ومشروع التلميذ. بعد أن سبق تحديد مفهوم مشروع المؤسّسة (نموذج للتوظيف الأول لمفهوم المشروع)، نقدّمُ، في ما يأتي، بياناً لبيداغوجيا المشروع (نموذج التوظيف الثاني لمقاربة المشروع)، قبل أن نعرض تمفصل العلاقة بين مشروع المؤسّسة وبقيّة المشاريع التي تحوم في فلكه، فضلاً على الخصائص المميزة لمشروع المؤسّسة عن باقي تلك المشاريع.

1- بيداغوجيا المشروع
تعودُ "الجراثيم" الأولى لبيداغوجيا المشروع إلى أعمال جون دوي (Dewy)، مؤسّس "المدرسة المختبر (l’école laboratoire)" بجامعة شيكاغو، وهو صاحب العبارة الشهيرة التعلم بالفعل (learning bu doing). غير أن أحد تلاميذه كيل بتريك (Kil Patrick) أقام ربطاً واضحاً بين الاهتمامات الأساسية للمتعلمين والفعل الجماعي، وهو أوّل من تحدّث عن طريقة المشروع (project methd)  ((Lazaridou, 1996, p. 61)).  سيليستان فريني (S.Freinet 1896-1966)، أيضاً،  واحدٌ من البيداغوجيين، الذين كان لهم سهمٌ في تطوير بيداغوجيا المشروع، من خلال "القسم التعاوني (la classe coopérative)، الذي كان يُشجع التعبير الحرّ، والبحث التطبيقيّ عن المعرفة، والعمل الجماعي.

جاءت بيداغوجيا المشروع كردٍ على النزعة المغالية في عقلنة التعلم وبَرمجة المتعلمين كما تُبرمَج الآلات، بعد الانتشار الواسع لبيداغوجيا الأهداف - سليلةُ علم النفس السلوكي -، في السبعينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث بات التدريس يعتمد تجزئة التعلمات إلى وحداتٍ صغيرة (أهداف إجرائية) خالية من المعني. تمة من يعتبر "بدون شكّ أن ظهور بيداغوجيا المشروع كان رد فعل على فشل بيداغوجيا الأهداف" ((Boutinet, 1992, p. 65)) . وفي تعريف بسيط لبيداغوجيا المشروع، يقول شيشنيود (Chichignoud): "من خلال الاهتمام، نوقع ونُنجز منتوجاً ملموساً، واقعياً في وقت معلوم" ((Lazaridou, 1996, p. 67)). في إطار هذه البيداغوجيا يُصبح المشروع محركاً للتعلم((Pelplel, 1993, p.70)) ، ويتجه التعلم إلى الإنتاج والإنجاز بدل تخزين المعارف واستعادتها.
ويمكن، كذلك، للعناصر التي قدمها هوبر ((Huber, 1999, p. 18)) (Huber)، في تعريفه لمشروع المؤسّسة، أ، تُسعفنا لتدقيق معانيه. تلك لعناصر السبعة هي: المعنى؛ المنتوج؛ التعبئة؛ إضفاء الرسمية (formalisation)؛ كفايات جديدة؛ معارف الفعل (savoirs d’action)؛ الصراع السوسيوـمعرفي.

يجد المتعلمون معنىً لتعلّماتهم بفضل المنتوج، الذي يراهنون عليه كهدف نهائي موجه لجهودهم، يسمح ب-تعبئة مواردهم ومعارفهم السابقة، بما يُتيح بناء كفاياتٍ جديدةٍ واعتماد معارف الفعل. يحدث هذا في سياقٍ تعاونٍ موَلّدٍ للصراع السوسيوـ معرفي، كعامل لبناء واكتساب معارف ذات معنى.

وفي تحديد ملموس، يأخذ في الاعتبار السياق المدرسي، يُقدم فليب بيرينو (Perrenoud) بيداغوجيا المشروع بما هي : 

· مسعى جماعيّ، تقوده جماعة القسم؛
· موجّه نحو هدف ملموس (نص، جريدة، حفل، عرض، تجربة علمية، أنشودة، مسرحية،  إبداع فني، خرجة، تظاهرة رياضية..)؛
· يتطلب مجموعة من المهام ينخرط فيها كلّ التلاميذ، حسب اهتماماتهم ووسائلهم؛
· يوقظ لديهم تعلم المعارف ومعارف الفعل المرتبطة بالمشروع (اتخاذ القرار، التخطيط، التنفيذ، التقويم، التعاون...)؛
· يسمح، في الوقت نفسه، باكتساب التعلمات المنهاجية (المتصلة بالمنهاج) لمادة بعينها أو مجموعة من المواد.

ولعلّها بيداغوجيا المشروع من بين أشهَر البيداغوجيات الحديث الموسومة بـ"الفعالة "، والمعتمدة على المشروع كطريقة للتدريس.  وتتلخص هذه البيداغوجيا في وضع التعلمات المُجزأة في إطار سياق ذي معنى يسمح بدمجها بهدف إنتاج منتوجٍ ملوس له دلالة لدى المتعلم. 

وإذا كان المنتوج النهائي للمشروع يمثل هدفاً في حدّ ذاته، بالنسبة إلى التلميذ، فإن الأساس، بالنسبة إلى المدرس، هو التحقق من حصول التعلم وإرساء موارد المنهاج والتحقق من اكتساب الكفاية المنشودة. على سبيل المثال : في الوقت الذي يكون فيه المتعلمون بصدد إنتاج جريدة القسم (مثلا)، بعد أن اختاروا مواضيع مقالاتهم وقدموا أعمالهم..، يركز المدرس، على تقويم أعمال المتعلمين من حيث قدرتهم على تعبئة الموارد المدروسة (القواعد اللغوية؛ الأساليب؛ خطوات المنهجية...) في سياق ملموس ووظيفي. أما المتعلمون، فإن تركيزهم سيكون منصبّاً على منتوجاتهم (مكان مقالهم في المجلة؛ مقارنة منتوجاتهم ببعضهم البعض؛ شكل المقال، جمالية المنتوج...).

من أهم ميزات بيداغوجيا المشروع : تحفيز المتعلم على الإنجاز ؛ وإعطاء معنى لمعارف والمهارات المدرسية ؛ والرّبط بين مكونات تعليمية مختلفة ؛ اكتساب قيم العمل الجماعي... وبكلمة، بيداغوجيا المشروع تمكن المدرسة من أن تكون "مصنعاً" لمواطنين متكاملين، لأنها تربط التعلم بالحياة. 

2- مشروع المؤسّسة
بالعودة إلى مشروع المؤسسة، نجد أن بيداغوجيا المشروع منهجية لتحقيق مشروع المؤسّسة، في شقه التربوي، وتلك حدود الصلة بينهما. يقع المتعلم في قلب التفكير داخل إطار هذه البيداغوجية: هو من يختار موضوعات المشروع، التي يرغب في إنجازها، ويكون فاعلاً في اختيار أنسب الطرق لتحقيق المشروع. أمّا المدرس فيلعب دور المراقب من بعيد والموجه، الذي يترك حرّيّة التصرّف والاختيار لأصحاب المشروع (=المتعلمين)؛ أي أنّه يعتمد بيداغوجيا الوساطة بدل التوجيه المُفرط والتدخل في كلّ التفاصيل. في المقابل، لا نجد الحضور نفسه للمتعلم في مشروع المؤسّسة، وإن كانت ثماره (المشروع) يجب أن تعود - بالضرورة - عليه (المتعلم). بيداغوجيا المشروع أداة للتدريس في إطار منهاج أو مناهج دراسية، أما مشروع المؤسّسة فهو وعاء لخلق فضاءٍ ناجعٍ لتحقيق ذلك التدريس على نحوٍ فعال.
ج- خصائص المشروع

مشروع المؤسّسة، إذن، الوعاء الذي تصب فيه المشاريع التربوية للمؤسّسة، ومشاريع أنديتها، وهو الحضن الأنسب لبيداغوجيا تتبنى المشروع وسيلة لها في التدريس. ويمكن أن نجمل خصائص مشروع المؤسسة في: 

الدينامية:  ليس المشروع آلية جامدة، إنما هو سيرورة تُجدّد ذاتها في الزمن، وتتكيف مع معطيات البيئة ومستجدات الواقع. لا يمكن التوقف عن إنجازه عند أول عقبةٍ أو تحدٍ. إن مقاربة التدبير بالمشروع مرنة بما يكفي لتتلاءم مع الموارد المتاحة والوضعيات المستجدة. 

المحلية : بما أنّ لكل مؤسّسة خصوصياتها ومواردها وإكراهاتها... فإنه،  - بالضرورة - لكلّ مؤسّسة مشروعها الخاصّ. هذا معناه أنّ مشروع المؤسّسة غير قابل للاستنساخ أو النقل؛ فهو ابن بيئته وحامل لوسم مؤسسته.

المشاركة: لا تستقيم مقاربة التدبير بالمشروع مع التدبير الأحادي؛ إذ من مقوماته العمل المشترك (بلورةً، إنجازاً، تتبعاً، تقويماً)؛ فالمشروع - بما هو آلية لتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة - قائم، حتماً، على مشاركة المجتمع المدرسي في مختلف محطاته.

الشمولية: وهي أكثر الخصائص عرضة للإغفال عند إعداد مشاريع المؤسسة. لا ينغي أن تقتصر مشارع المؤسّسة على أهداف جزئية، من قبيل إنجاز إصلاحات أو اقتناء تجهيزات أو تنظيم أنشطة ...إلخ، بل لا بد من استحضار جوهر المشروع: الارتقاء بالجودة الشاملة للمؤسّسة. وهذا يفرض العمل على محورين: من جهة، الارتقاء بالتعلم وما يتطلّبه من تطوير للممارسات، والارتقاء بالأنشطة الصفية والمندمجة والداعمة، واختيار أنسب الطرق البيداغوجية، والعناية بحاجيات المتعلمين وتقليص الفوارق التحصيلية فيما بينهم...إلخ. ومن جهة ثانية، تجويد البنيات التحتية بما يعنيه ذلك من تطوير فضاءات المؤسّسة، وتوفير الوسائل والتجهيزات اللازمة، والعناية بالتكوين المستمر...إلخ. مع الحرص على تحديد الأولويات ومراعاة الإمكانات، من دون إغفال الانسجام بين كلّ تلك الأنشطة وخدمتها لأهداف المشروع.
8- لماذا مشروع المؤسّسة؟
یأتي الاشتغال بمشروع المؤسّسة، بحسب الدليل المرجعي لمشروع المؤسسة،  مشروع المؤسسة لتفعیل الحیاة المدرسیة وتحسین جودة التعلم، 2008 ، "كمدخل من مداخل الإصلاح المتعددة والمتمحورة حول المتعلم والمؤسّسة، ترسیخاً لحكامةٍ جیّدةٍ، وتوسیعاً وتعمیقاً للامركزیّة واللاتركیز في أقصى تجلّیاتھا، وتحقیقاً لمدرسة الجودة، باعتباره إطاراً شاملاً یعتمدُ المقاربة التشاركیّة، والتدبیر بالنتائج، والتخطیط، والتعاقد لتحقیق أھدافِ المخطّطات المحلیة". وبحسب ما جاء في الدليل المرجعي لعُدّة مشروع المؤسّسة فإن الاشتغالَ بمشروع المؤسّسة يرمي إلى : 

· تنمية منهجية التدبير الجماعي للمؤسّسة التعليمية من خلال تفعيل آليات المشاركة في اتخاذ القرارات؛
· إذكاءُ ديناميّة التخطيط الاستراتيجي للشأن التربوي بالمؤسسات التعليمية؛
· تعبئة الفاعلين التربويين والشركاء حول المدرسة؛ 
· تقاسم الأدوار والمسؤوليّات الخاصة بالمجتمع التربوي داخل هيئات القيادة؛
· تحسين  فاعلية المؤسّسات من خلال الحدّ من نِسَبِ الفشل الدراسيّ ومن السلوكات السلبية وتحسينِ نتائج التحصيل الدراسي؛ 
· احترامُ زمنِ التعلُّم والتتبع الفردي للمتعلمين ودعمهم المستمر؛
·   تشجيع المبادرة والابتكار وتنمية المُواهب؛
· تفعيل استعمال الوسائل التّعليمية وصيانَة الفضاءات والتّجهيزاتِ المدرسية؛  

هـ- مجالات مشروع المؤسسة ومنهجياته
في إطار التصور الشموليّ لمقاربة المشروع، يمكن القول إنّ هذه الآلية في التدبير تسمحُ بإدماج مُختلف مجالاتِ الارتقاء بالجودة في المؤسّسة، وهي عديدة ومتشعّبة، إلا أن يمكن تقسيمها إلى مجالين رئيسين : مجال الارتقاء بجودة التعلمات، ومجال الارتقاء بالظروف المؤثرة في التعلُّم. يستهدف الأول المتعلمين وتحصيله الدراسي، بينما يرمي الثاني إلى جعل البنية التحتية لهذا التحصيل مثالية. 

مجال الارتقاء بجودة التعلمات 

ويشملُ هذا المجالُ محاور عديدة تتفرّع، هي الأخرى، إلى مؤشّراتٍ تدلُّ عليها منها:

· النجاح والتكرار والهدر المدرسي، ومن مؤشراته: نسبة النجاح في كل مستوى دراسي؛ نسبة الناجحين الحاصلين على المعدل؛ نسبة المتفوقين (الحالين على 14 فأكثر)؛ نسبة التكرار؛ الانقطاع ...
· أنشطةُ الدعم وتحسين التعلمات: العدد السنوي لأنشطة مشروع المؤسّسة وأنشطة الحياة المدرسية؛ وجود وتنفيذ برامج الدعم حسب احتياجات المتعلمين؛ نظامُ استعمال المكتبة ووثيرةُ استثمارها؛ نسبَة المستفيدين من الدعم النفسي ومراكز الانصاتِ؛ عدد النوادي ونسبة إنجازِ مشاريعها؛ عددُ المعامل والمحترفاتِ ونسبة استغلالها؛ نسبة التلاميذ المترددين على : المكتبة، المعامل، مركز الانصات..؛ عدد خدمات التوجيه والاستشارة...
· البرامج والمناهج: طرق التدريس الفعالة (المتمركزة حول المتعلم)؛ اعتماد التعلم التعاوني واستثمار دينامية الجماعة؛ أنواع طرق تنشيط متنوعة حسب الحاجة والفعالية؛ نسبة فترات التلقين وفترات التعلم الذاتي؛ نسبة اعتماد التقويم الذاتي؛ استناد التقويم على معايير محددة؛ نسبة تفريد التعلمات وأنشطة الدعم؛ نسبة استثمار الأدوات والمعينات الديداكتيكية؛ نسبة استثمار الوسائط الرقمية في التعلمات...
مجال الارتقاء بالظروف المؤثرة في التعلم

يشمل هذا المجال بدوره محاور متنوعة، هذه نماذج منها إلى جانب مؤشراتها:

· تحسين التدبير : عدد الاجتماعات للمجالس؛ نسبة الحضور في الاجتماعات، عددا القرارات المتخذة والمنفذة؛ وجود رؤية لتطوير التدبير؛ شكل القيادة المعتمدة؛ التوفر على العدة اللازمة للتدبير؛ وجود برنامج للتواصل والإعلام...
· المواظبة: المعدل الشهري/السنوي لنسب غياب التلاميذ/ الأساتذة/ هيئة الإدارة...
· التموين المستمر: وجود برنامج للتكوين المستمر بناء على الحاجيات؛ المعدل السنوي لأيام التكوين؛ عدد الدورات المنظمة من قبل المفتشين/ المديرية الإقليمية؛ عدد تكوينات هيئة الإدارة؛ نسبة استثمار الوسائط التكنولوجية في التكوين؛ نسبة المستفيدين من التكوينات عن بعد...
· تحسين تطبيق المنهاج: تفعيل دور المجالس التعليمية؛ نسبة تطبيق اقتراحات هذه المجالس؛ اعتماد مبدأ النقل الديداكتيكي وتكييف الدروس حسب حاجات المتعلمين؛ عدد أنشطة تطبيقات التعلم داخل وخارج المؤسّسة...
· المعدات والوسائل: نسبة كفاية المعدات والوسائل لحاجيات المؤسّسة؛ عدد المعدات المُوفّر للمؤسّسة خلال السنة؛ نسبة كفاية مواد المكتبة المدرسية لحاجات المؤسّسة؛ نسبة استثمار الوسائط الرقمية؛ نسبة التوفيق بين كلفة الوسيلة ونجاعة استثمارها...
· البنيات والمرافق: معدل التلاميذ في الأقسام؛ نسبة كفاية البنايات لحاجات التلاميذ والعاملين بالمؤسّسة؛ عدد أعمال الصيانة المنجزة خلال السنة؛ ملاءمة الفضاءات لحاجات التعلم...
· الشراكات: عدد الشراكات المبرومة؛ عدد الشراكات المفعلة؛ عدد الشراكات التي جلبت دعما ماديا/ فنيا/ ثقافيا... للمؤسّسة؛ عدد الخدمات التي ساهمت بها المؤسّسة في إطار الشراكة...
· الانفتاح على المحيط: عددُ الأنشطة التي قدّمتها المؤسّسة إلى المجتمع المحلي؛ عدد الأنشطة التي ساهم بها أشخاصٌ مواردٌ خلال السنة؛ عدد الأيام المفتوحة أو المعارض التي نظّمتها المؤسّسة خلال السنة...
من نافل القول، إن هذه المحاور على سبيل المثال لا الحصر، وأن مشروع المؤسّسة ينتقي منها، حسب ما رشح من أولوياته بعد التشخيص، ما يخدم أهدافه ويراعي إمكاناته.

و- منهجيات التدبير بالمشروع

ليست صدفةً أن نشير، في هذه الفقرة، إلى منهجية المشروع بصيغة الجمع؛ فهناك اختيارات منهجيّة متعدّدة لتنزيل مقاربة التدبير بالمشروع على مستوى المؤسّسة. والنظام التعليمي ببلادنا، خلال مراحل اعتماده آلية المشروع، جرّب ثلاث اختيارات منهجية: اختيار المنهجية العامة للمشروع؛ اعتماد تقنية DCA؛ اعتماد تقنية EPAR.

المنهجية العامّة للمشروع
 تبنت وزارة التربية الوطنية مراحل المشروع الاعتيادية، التي تمر من: 

التشخيص: وخلاله يتم جمع جميع المعطيات المتعلقة بالمدرسة والتمدرس، وذلك  اعتماداً على شبكة الجودة أو على مؤشرات لوحة القيادة...؛

البلورة: استناداً إلى نتائج التشخيص، الذي يَكشف مواطن الضَّعْف ومكامن القوة، يتم تحديد الأولويات وتحويلها إلى أهداف وعمليات وأنشطة لتحقيقها؛

التنفيذ: أي تنزيلُ الأنشطة المُبرمجة وتنفيذ العمليات المسطرة، ورصد الإمكانات وتعبئة الموارد وتحفيز المتدخلين في خطة المشروع؛

التقويم والتتبع: يواكب التقويم كل مراحل المشروع، من أجل الدعم، أو التصويب أو التعديل عند الاقتضاء. 

تقنية DCA
بعد المخطط الاستعجالي (2009-2011)، أصدرت وزارة التربية الوطنية عُدّةً للاستراتيجية الوطنيّة لمشروع المؤسّسة، كما ذُكر، تميزت باعتماد تقنية التخطيط الاستراتيجيّDCA   (Diagnostic Court Appliquer) يمكن ترجمتها بـ "التشخيص القصير المطبق". وهي أداةٌ طوّرها معهد التدريب والدراسات التطبيقية النسقية. تعمل هذه التقنية على توحيد جُهود الفاعلين، بمؤسّسة معية، حول استراتيجية واضحةٍ من إنتاجهم، تُحفز الجهود، وتُرشّدُ الموارد، وتستغِلُّ الفرص المتاحة، وتعالج الاختلالات بغاية إحداث تغييرٍ إيجابيٍّ في وقت قصير. هي تسمح ببلورةٍ استراتيجيةٍ لمشروع مؤسّسة في ثلاثة أيام. وقد "تم تجريبها في أكثر من 1600 مؤسّسة في مجالات وقطاعات مختلفة".
سنكتفي بهذا القدر من الحديث عن أداة DCA، بما أنه تم الاستعاضة عنها، في بلورة مشروع المؤسّسة، بتقنية EPAR، بدعوى "تعقد" أجرأتها و"حاجتها" إلى متخصصين.
تقنية EPAR  
وهي التقنية المعمول بها منذ صدور المذكرة الوزارية 159. وتتميز هذه التقنية بثلاث خصائص: 

منهجية مبسطة 
تعتمد أربع مراحل : تشخيص الوضعية (Etat de lieu)؛ تحديد الأولويات (Priorité) ؛ الأجرأة (Action)؛ الضبط (Régulation).

الواقعية 
يعمل المشروع على تعاضد كلّ القوى المحلية في المؤسّسة، وذلك لتجاوز العقبات التي تعترض المسار الدراسيّ للمتعلمين والمتعلمات، وتظل الكلمة المفتاح هنا هي الأجرأة والتفعيل الميداني بأنشطة عملية تخدم الأولويات المُسطّرة. 

التأثير
أي أن يساهم المشروع بشكلٍ أساس في تحسين جودة التعلمات. ولتحقيق هذا الغرض، يلزم أن تُشكّل التعلمات، التي يحتاجها المتعلمون، جوهر أولويات مشروع المؤسّسة؛ إذ لا معنى لأي مشروع للمؤسسة لا يُقود إلى تعلم واكتساب أفضل.
رابعاً : نتائج الدراسة

بعد تقديم الإطار المنهجي للدراسة، وعرض الجوانب النظرية ذات الصلة بمفهوم مشروع المؤسّسة في المراجع والوثائق الرسمية وكذا في بعض الأدبيات التربوية،  نصل في الجزء الثالث من هذه الوثيقة إلى عرض نتائج العمل الميداني، بما يُمكننا من فحص البون بين موقع مشروع المؤسّسة في الخطاب الرسمي وحدود تنزيله والعمل بمقتضاه في واقع المراس التربوي. 

نقدم هذه النتائج، متدرجين من فحص تمثل المفهوم المدروس لدى القائمين على التدريس والتدبير في مؤسسات التعليم بمديرية سيدي البرنوصي، وهذا أول المحاور؛ وفي المحور الثاني فسيجيب على سؤال  منهجية المشروع؛ أما المحور الثالث فسيعرض ما يعيق التنزيل السليم لمشروع المؤسّسة. 

لكن قبل ذلك، نُذكر بالمميزات الفئة المدروسة التي شملها البحث والتقنيات المعتمدة في البحث.

1- المواصفات المنهجية للبحث.

اعتمدت هذه الدراسة مقاربة تمزج بين المنهجيتين الكمية والكيفية، حتى يتسنى تدعيم المعطيات الكمية في ضوء ما تكشفه البيانات النوعية. وهذا التنويع المنهجي فرضته مميزات البيانات المراد تحصيلها، وكذا خصائص الفئة المشمولة بالدراسة. وفيما يلي عرض للأدوات الموظفة في جمع البيانات والمعلومات، وطرق وآليات معالجتها، مع تحديد مميزات الساكنة المدروسة، وتوضيح خطة أجرأة الشق الميداني للبحث.

الساكنة المدروسة 

 تتشكل من ثلاث فئات: المدرسين وهيئة الإدارة، المديرين.

·  فئة المدرسين: تتمثل في أطر هيئة التدريس العاملة بمديرية عمالة سيدي البرنوصي، وتنقسم إلى قسمين: أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي بشقيه الإعدادي والثانوي.
· فئة هيئة الإدارة التربوية: وتقتصر هذه الفئة على السلك الثانوي بشقيه، وتضم الحراس العامون، النظار.
· فئة المديرين: وهم صنفين، مديرو ومديرات المدارس الابتدائية، ومديرو ومديرات الثانويات الإعدادية والتأهيلية. 
لا بد من كلمة هنا حول هذا التصنيف للساكنة المدروسة. إن الغرض من التفريق الأول بين مؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، الغرض منه الوقوف على مكامن التشابه والاختلاف بين السلكين. وأما التمييز بين هيئة التدريس وهيئة الإدارة والمدير فله مبرراته: لأن من هيئة التدريس من ينأى بنفسه عن مشروع المؤسّسة باعتباره شأناً إداريا ! فكان من المفيد أن تحظى بفحص خاص. أما الفصل بين هيئة الإدارة ورؤساء المؤسّسة ــ وإن كانوا، هم كذلك، من هيئة الإدارة ــ فإن مدير المؤسّسة يعتبر دينامو المشروع، وله تأثير بيّن في قيادة مشروع المؤسّسة، أما هيئة الإدارة التربوية (الحراس العامون، والنظار) فمن المهم الوقوف عند تأثيرهم  ــ من عدمه ــ في مسار بلورة وإنجاز مشروع المؤسّسة، خاصة وهم يقعون في قلب التدبير اليومي (الإداري والتربوي) لمؤسساتهم. 

عينة البحث


هذه الخصائص الأساسية في العينة المشمولة بالدراسة في سياق هذا البحث.
المؤسسات المدروسة: لم تشمل الدراسة كل المؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي. لكن العينة تم اختيارها على أساس تمثيلي للأسلاك: سلك الابتدائي؛ وسلك الثانوي التأهيلي بشقيه الإعدادي والتأهيلي. مع مراعاة التوازن بين مؤسسات المركز ومؤسسات الهامش. وهكذا تكون العينة كالتالي: 

· مدرستين ابتدائيتين واحدة من أحياء المركز والثانية من أحياء الهامش من منطق؛
· ثانويتين إعداديتين بنفس خصائص السابقة؛
· ثانويتين تأهيليتين بنفس الخصائص السابقة؛

 فئة المدرسين: إن انتقاء هذه العينة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في البحث. فمن جهة، المدرس يشارك بالضرورة في مشروع المؤسّسة بصفته من الشركاء الداخليين للمؤسّسة الذين قد يكونون من أعضاء فريق قيادة مشروع المؤسّسة، ومن ناحية أخرى، فإنهم معنيون بشكل مباشر بأنشطة المشروع وعملياته لكونهم الفاعلون الأساسيون في إنجازه. والعينة من هذه الفئة تتشكل من: 

· مدرس بكل مدرسة من المدرستين المدروستين؛ 
· مدرس بكل ثانوية إعدادية من الثانويتين الإعداديتين المدروستين؛
· مدرس بكل ثانوية من الثانويتين التأهيليتين المدروستين؛ 
هيئة الإدارة التربوية: شملت هذه الفئة الحراس العامون والنظار بالثانوي. وتوزيعهم كما يلي: 

· حارس عام بكل ثانوية إعدادية من الثانويتين الإعداديتين المدروستين؛ 
· حارس عام بكل ثانوية تأهيلية من الثانويتين التأهيليتين من المدروستين؛
· ناظر عن احدى الثانويين تأهيليتين المدروسة؛ 
أي ما مجموعه خمسة من هيئة الإدارة التربوية؛

مديرو المؤسسات المدروسة: بما أن عدد مؤسسات البحث الميداني يبلغ ستة، فإن عدد المديرين المبحوثين هو العدد نفسه. 

· مديرا المدرستين الابتدائيتين المدروستين؛ 
· مديرا الثانويتين الإعداديتين المدروستين؛
· مديرا الثانويتين التأهيليتين المدروستين؛
ويُجمل الجدول التالي أفراد عينة البحث: 

الجدول 1: جدول إجمالي لعينة البحث
	الفئة
    المؤسّسة
	المدرسة الابتدائية
	الثانوية الإعدادية
	الثانوية التأهيلية
	المجموع

	هيئة التدريس
	2 = 2×1
	2 = 2×1
	2 = 2×1
	6

	هيئة الإدارة
	-
	2 = 2×1
	3 = 3×1
	5

	المديرون
	2 = 2×1
	2 = 2×1
	2 = 2×1
	6

	المجموع
	4
	6
	7
	17


2- تقنيات وآليات جمع المعطيات

تستعين هذه الدراسة في تحصيل بياناتها، وجمع معلوماتها الميدانية، بمجموعة متنوعة من التقنيات، والأدوات التي تراعي جملة من المعايير:

· أن تخدم الأداة أهداف البحث والإجابة على أسئلته؛
· أن تتنوع بين التقنيات الكمية، والآليات الكيفية، انسجاما مع المقاربة المنهجية المفصلة أعلاه؛
· أن تناسب الفئة المبحوثة؛
· أن تكون عملية وسهلة التطبيق؛
· أن تلائم الوسيلة المستخدمة موارد ومدة البحث؛
بالتالي تكون التقنيات المعتمدة في هذه الدراسة هي: المقابلة الحرة فردية وجماعية؛ التوثيق المونوغرافي (وثائق مشاريع المؤسسات والأنشطة المنجزة...)؛
3- طريقة توظيف التقنيات والأدوات المنهجية

المقابلة الفردية نصف الموجهة: يتم إجراء مقابلة مع المديرين وأعضاء فرق القيادة للاستبيان حول مدى حضور آلية المشروع في تدبير المؤسّسة والصعوبات والعراقيل التي يوجهها تنزيله... 

التوثيق المونوغرافي: يتعلق الأمر بكل أشكال الوثائق والمعطيات التي من شأنها أن تقدم معلومات عن: المؤسّسة؛ مشروع المؤسّسة؛ الأنشطة التربوية والتدبيرية؛ المتعلمين؛ مكان الدراسة؛ المدرس المشارك في البحث... وذلك باعتماد موقع مسار، التصوير، النسخ، التسجيل...

4- مشروع المؤسّسة كما يتمثله الفاعلون التربويون بالمديرية المدروسة

لا يستقيم العمل السليم بآلية مشروع المؤسّسة مع فهم منحرف لما يعنيه مشروع المؤسّسة. لدى، كان من البديهي أن نستطلع تمثلات الفئة المدروسة حول "مشروع المؤسّسة"، قبل الخوض في السؤال عن تفاصيل أخرى. وهكذا، يرمي هذا المحور إلى الجواب على السؤال التالي : هل يتمثل الفاعلون الإداريون والتربويون، بمؤسسات التعليم بمنطقة سيدي البرنوصي، مفهوم مشروع المؤسّسة تمثلاً سليماً؟ في ما يلي أهم ملامح الإجابات المقدمة 

1- مفاهيم مشوَّشة عن المشروع 
يمكن القول إن الفاعلين التربويين والإداريين بمنطقة سيدي البرنوصي، الذين تم استجوابهم، كانوا عاجزين على تحديد دقيق أو قريب لما يعنيه مشروع المؤسّسة بما هو آلية للتدبير الشامل للمؤسّسة يقوم على خطة واضحة ومنهجية محددة يشارك في تنفيذها شركاء المؤسّسة كما سلف. إن التعاريف المقدمة ــ على قلتها ــ اتسمت بالعمومية وغياب الوضوح في التعريف، من قبيل تعريف المدير (أ.ب) : "مشروع المؤسّسة كيهدف إلى تحسين الجودة، واحد الحالة، مثلاً، عندك مؤسّسة أو ظاهرة معينة لاحظتها كتبني عليها المشروع ديالك"( مدير مدرسة ا.ب). وعلى نفس المنوال تقريباً تكشف تمثلات أخرى عن اختزال لمفهوم مشروع المؤسّسة في أنشطة فرعية وغياب للتصور الشمولي. من ذلك ما ذهب إليه المدير (ا.ت) أن مشروع المؤسّسة : 

"مشروع المؤسّسة هو واحد خطة عمل من أجل النهوض بالمؤسّسة، سواء بالمكتسبات ديال المتعلمين، باش نوصلوا للجودة التعليم من ناحية. ومن ناحية أخرى، كاين مشروع المؤسّسة المرتبط بالبنية التحتية. لان في بعض الأحيان كتكون البنية التحتية قاطرة للتعلم. مثال : بناية للتعليم الاولي او تهيئة مكتبة صفية يعتبر مشروعا لأنه يهدف للرفع من جودة التعلمات"( مدير مدرسة ا.ت).
إن هذه الانزلاقات المفاهيمية المرتبطة بأحد أهم الآليات المعتمد (رسمياً) في تدبير مؤسسات التربية والتكوين، تنم عن خلل واضح في المنظومة التربوية على مستوى التواصل والتكوين. خاصة أن حاملي هذه التمثلات المحرفة هم مديرو مؤسسات تعليمية يفتض فيهم أنهم حملة المشروع وقادته. 

البون، إذن، شاسعٌ بين ما تعنيه الجهات الرسمية بمشروع المؤسّسة والأفكار التي يحملها الفاعلون الإداريون عن مفهوم مشروع المؤسّسة. يتبين بالتالي، أن الخلل يبدأ من هنا : غياب تمثل سليم للفاعلين التربويين بالمدرية الإقليمية المدروسة عن مفهوم مشروع المؤسّسة.
2- المشروع اختصاص إداري محض 
تذهب آراء أغلب الأساتذة وهيئة الإدارة (الحراس العامون...) إلى أن مشروع المؤسّسة عمل إداري لا يعني في شيء هيئة التدريس، وتحديداً هو مسؤولية المدير حصراً. فضلاً عن ذلك، ينظر البعض إلى أنه لا يمكن استيفاء أعباء القسم وإيلاؤها ما تستق من تركيز وجهد، والالتزام ــ في الوقت نفسه ــ بالمشاركة النشطة في مشروع المؤسّسة. 

يكشف هذا الطرح مشكلةً واضحةً تكمن في الفصل بين مشروع المؤسّسة (النشاط الإداري)  ومشروع القسم (النشاط التربوي التعليمي). وهذه مشكلة على تُردّ إلىمستوى تمثل المفهوم. إذ لا يمكن الحديث عن بلوغ المؤسّسة لأهدافها من دون صلات قويّة وتكامل واضح بين مشروع المؤسّسة والمشاريع التي تحوم في فلكه وفي قلبها مشروع القسم ؛ إذ كيف يمكن لمدرس مادة التربية التشكيلية، مثلاً، أن يُنجح أنشطته وبرامجه، وأن يوفر حاجياته من المواد والوسائل... إذا كان يفصله والمدير جدار سميك لا ينفُذ منه أحد إلى الآخر، ولا شأن لأحدٍ منهما بعمل الآخر. هل إذا اكتفى المدير بإدارته والأستاذ بقسمه يمكن الحديث عن الجودة؟

إن مشروع المؤسّسة لا يعدو أن يكون تفصيلا زائداً وأن الأستاذ " دائما كيعتبرو عبء"( مدير مدرسة ع.م)، بل وجُلّ المبحوثين. ومن بين مكامن الانحراف في فهم المغزى من مشروع المؤسّسة الخلل في حسن تصور الصلات التي ينبغي نسجها بين مشروع المؤسّسة والأنشطة الصفية والمدرسية. لا يُدرك الفاعلون التربويون بالمدرية المدروسة مفهوم مشروع المؤسّسة بما هو الحاضن الأصل لكل مشاريع الأقسام والأنشطة المدرسية بالمؤسّسة وهو الدينامو الأساس بالنسبة إلى حسن سيرها وتحقيق التكامل والانسجام بينها.  

يُلخص تصريح لأحد المديرين حجم الاهتمام الذي يحظى به مشروع المؤسّسة لديه، ومدى إيمانه بقدرة هذه الآلية على القيام بدورها في تأطير العمل داخل المؤسّسة، إذ يقول : "الحقيقة ان هاد المقاربات (مشروع المؤسّسة) كتبقى خضرة فوق طعام انا بالنسبة لي التلميذ خاصو التعلمات الأساس يعرف يقرا يكتب المسائل الأخرى تأتي من بعد" (م.ع) وهي عبارة يمكن أن تُلخص ما المثالب التي تكتنف مشروع المؤسّسة من سوء فهم وغياب الرؤية والحافزية...

إذا كان هذا الخل الجلي في تمثل مفهوم مشروع المؤسّسة، من قبل الفاعلين التربويين بالمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي، فما كيف هو حال اعتماد مقاربة المشروع وضبط منهجيته من لدن أولئك الفاعلين ؟ 

5- منهجية المشروع بين الرسمية والارتجال

المحور الثاني من هذا البحث اهتمّ بمسألة المنهجية، باعتبارها حجر الزاوية في إرساء أي مشروع للمؤسّسة ؛ حيث كان مدار البحث في هذا المحور حول السؤال التالي  :  إلى أي حد تُحترم منهجية المشروع في إعداد مشاريع مؤسسات التعليم بمديرية سيدي البرنوصي ؟

نسعى من خلال هذا المحور لمعرفة مدى تطابق المنهجية المعتمدة في المراجع الرسمية مع الخطوات التي سلكها المديرون رفقة الأطر المساعدة في بلورتهم لمشاريع مؤسساتهم.

وفيما يلي أهم النتائج المتعلقة بهذا المحور. 
1- طغيان النسخ ولصق على الاجتهاد والابداع 
ما يلاحظ، هو أن معظم المستجوبين، كانوا قد اختاروا موضوع المشروع سلفا دون أن تكون ولادته ولادة طبيعية. أي أن تفرزه المنهجية المعتمدة في المشروع، وما دون في وثيقة المشروع فيما بعد، هو فقط مبررات ودواعي افتراضية لتبرير ذلك الاختيار.
في حين آثر البعض اعتماد مشاريع جاهزة لمؤسسات أخرى، وأدخل عليها تحسينات طفيفة، حتى تبدو منسجمة وملائمة. يقول أحد المبحوثين : "خدينا من مشاريع أخرى، بنينا عليها و اسقطناها على المؤسّسة ديالنا "( مدير مدرسة ا.ب).
هذا التقليد يضرب أهم ميزة في المشروع وهي الطابع المحلي لمشروع المؤسّسة أي استجابته لخصوصيات المؤسّسة ؛ 
إن أهم خصائص مشوع المؤسّسة هي استجابته لاستحقاقات وخصوصيات محلية، في إطار حكامة تراعي حاجيات المؤسّسة الحقيقية التي لا يمكن لغير أهلها الإلمام بها. وعلى ضوئها (= الحاجيات) تُصاغ الأولويات والأهداف وتسطر الأنشطة تبعاً لها. 
المقصود بتباين الخصوصيات المحلية ليس فقط تلك الثنائيات المُستهلكة : حضري/قروي ؛ مركز/ محيط ؛ شبه حضري / حضري ...، بالمراد من الخصوصية تفرد كل مؤسّسة بذاتها وتميزها بحاجات ومشالك وإمكانات تختلف بالضرورة عن أي مؤسّسة أخرى حتى لو فصل بنهما صورٌ فقط. 
هذا التفرد يجعل من العسير على أن يفي أي مشروع ــ مهما بلغ في جودته ــ أن يفي بمتطلبات مؤسّسة أخرى، لأنه ــ ببساطة ــ فُصل على مقاس مؤسسته. 
2- EPAR والجهل بالمنهجية المعتمدة في المشروع 
من الأدوات المنهجية التي تبنتها الجهات الرسمية تقنية  EPAR*. حيث يُعتبر الإلمام بها شرطاً أساسياُ لتنزيل مشروع للمؤسّسة وفق التوجيهات الرسمية المعتمدة. لدى كان لزاماُ علينا في معرض جمع المعطيات أن نسأل عن مدى إلمام المعنيين بالبحث بهذه التقنية ومدى التزامهم بأجرأتها. 
في كثير من الأحيان، كنا نسأل عن دلالة كلمة EPAR فلم نجد من يعطينا تفسيرا أو شرحا لها أو حتى ذكراً للخطوات الأربع المرتبطة بها. مع هذا الجهل المنهجي المسجل يستحيل بناء مشروع للمؤسّسة وفق المراجع الدلائل الرسمية كما أسلفنا.  
والناظر إلى حجم الوثائق والدلائل والعروض حول تقنية EPAR والتكوينات عن بعد في هذا المجال، يجد كماً غزيراً لا يوازيه في المقابل إلماما بها من لدن الفاعلين بالموضوع، بل ــ على العكس  من ذلك ــ يُقابله جهلاً ــ يكاد يكون عامٌّ ــ لأبجديات هذه التقنية. 
ج- تدبير المشروع بين الفردانية والتشاركية 

ينزع كثير من الإداريين إلى الاعتماد على بعض أطر المؤسّسة وتهميش الباقي، فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تهم المؤسّسة. وهو ما لمسناه جليّا في إعداد بعضهم للمشروع، بحيث اقتصروا على تلك العناصر في البلورة دون إشراك جميع العاملين. وهذا ما قد يُفَسّر بعزوف وعدم انخراط كثيرٍ من أطر التدريس في أنشطة المشروع. 
لقد وقفت الدراسة على غياب المنهجية التشاركية وطغيان الفردانية في التدبير، وهذا  بمثابة خللٌ منهجيّ يتردد في معظم العينات المستجوبة ؛ فعند سؤال المدير (د.ه)، حول من أعد وثيقة مشروع المؤسّسة، كان رده : "هذه الوثيقة خدمنا عليها أنا والأستاذ (فلان) ودرنا اجتماع مع الأساتذة "( مدير مدرسة د.ه). 

بل ومن المديرين من لا يرى مانعا في تغييب دوره في قيادة مشروع المؤسّسة لصالح إشراف أستاذ كفء وعلى تواصل جيد معه وإلمام بموضوع مشروع المؤسّسة، وهذه ملاحظة متكررة حيث يقوم أستاذ بالمؤسّسة بالجهد الأكبر في إنتاج مشروع المؤسّسة ــ نتحدث هنا عن إنجاز الوثيقة لا عن تفعيل المشروع على الأرض ــ مما يؤشر على تفوق الأساتذة ــ في بعض الأحيان ــ على المديرين. هذا على النقيض من المأمول في المدير بما هو القائد الفعلي للمؤسّسة ولمشاريعها المفترضة. 
إن العمل بمعية استاذ يصبح أمرا متقدماً بالمقارنة مع جملة من المديرين الذين شملتهم الدراسة، والذين فضلوا الاشتغال إنجاز المشروع وحدهم ؛ فمن جملة ما سمعنا " صاوبتو (مشروع المؤسّسة) وحدي غير هو هاد المسائل خذيتها من عند الأساتذة هما اللي ساعدوني في التعثرات اللي عند التلاميذ في القراءة"( مدير مؤسسة م.د).
يبرز هذا الضرب من التدبير ــ فضلاً عن جهل أو جاهل لمنهجية المشروع ــ عدم اقتناعٍ بجدوى التدبير وفق المقاربة بالمشاريع وعدم اكتراث لما للأسس التي يقوم عليها مشروع المؤسّسة وفي طليعتها أن يكون ثمرة جهد مشترك يساهم فيه كل الفاعلين والمعنيين به بالمؤسّسة وعلى رأسهم الأساتذة الذين يُفترض أن يخدم المشروع أهدافهم. 
6- معيقات اعتماد المشروع بمديرية سيدي البرنوصي

لكل جواد كبوة وجوادنا له كبوات، وفيما يلي بعض آراء الفئات المستجوبة حول المعيقات التي صادفتهم خلال سيرورة إعداد وأجرأة مشاريع المؤسسات أو التي يرونها من خلال تجاربهم المهنية حائلا دون بلوغ مشروع المؤسّسة لأهدافه.

1- معيقات ذات طابع إداري
     كتب لمشروع المؤسّسة أن يرى النور في بيئة تعرف كثير من الإشكالات المتعلقة بالتدبير الإداري، وبالتالي كان لمشروع المؤسّسة نصيب وافر منها، وهو ما عكسته مجموعة من الشهادات المرصودة ميدانيا.
     فقد أجمع كثيرمن المستجوبين على غياب إطار قانوني منظم لزمن اللقاءات والاجتماعات، بحيث يتعذر عقد اللقاءات اللازمة للتعبئة والإعداد و.... الخ. وهو المشكل الذي يؤرق بال المدراء، ليس فقط فيما يتعلق بمشروع الًمؤسّسة، ولكن في التدبير الإداري عموما. وهذا ما أشار إليه (ا.ت) في معرض جوابه عن سؤالنا: هل يطرح الوقت لكم مشكلا؟  فأجاب: 

 " كاين مشكل ديال الاجتماعات كنكونو مع النائب ورؤساء المصالح كيقولو لك دير الاجتماعات ولكن ماشي في زمن تعلم التلميذ. عندك فوج في الصباح وفوج في العشية، امتى غدير الاجتماع؟ واش السبت الاحد؟ ما يمنكنش"( مدير مدرسة ا.ت).
      بالإضافة إلى مشكل غياب نص تشريعي منظم لزمن اللقاءات يطرح عائق آخر بنيوي وهو النقص الحاد في الموارد البشرية فكثير من المؤسسات التعليمية تعيش على ايقاع خصاص مهول في الموارد البشرية وهو ما عكسته نسب الاكتضاض في الفصول الدراسية .ففي حال تغيب مدرس أو مدرسة لمرض أو ولادة تحدث أزمة تدبير تربوي بالمؤسّسة التعليمية ،فتسخر كل الجهود لإيجاد حلول تدبيرية في الغالب ما تكون ترقيعية.

أمام هذا الوضع يصعب تفعيل وأجرأة مشروع المؤسّسة .وننقل هنا شهادة المستجوب (مدير مدرسة ن.د) وهو يحكي عن مدرسة ،قدمت شهادة طبية مدتها ثلاثة أشهر في منتصف السنة الدراسية :

"عندنا مشكل في تدبير الموارد البشرية كتمشي لك أستاذة بشهادة طبية فيها ثلاثة أشهر خاصك تغير التنظيم ككل فين غتفكر في مشروع المؤسّسة".

       هناك ملاحظة نبه إليها نفس المستجوب (ا.ت)، وهي الطابع الاستعجالي الذي فرضته المديرية الإقليمية على المديرين، من أجل إعداد وثيقة المشروع. ما جعل البعض يسلك أقصر السبل في الإعداد دون مراعاة الضوابط المنهجية والمعرفية، وذلك حتى يتسنى له إنجاز المشروع في الآجال المحددة.

     مشروع المؤسّسة بما هو آلية للتعديل والتقويم والتجديد يقتضي تغييرا في الطرق والأساليب والفضاءات والوسائل والوسائط والمعدات وهذا ما يستلزم توفر تمويل مالي مناسب لكل مشروع إلا أن العينة المبحوثة أكدت عدم تلقيها أي تمويل من الجهات الوصية.

2- المدرس قطب رحا المشروع
تكاد تجمع جل الآراء على عزوف الأساتذة في الانخراط الفعلي في المشروع نظرا للإكراهات المرتبطة بظروف العمل، كالاكتظاظ في الفصول الدراسية، اعتماد صيغة التوقيت المستمر، انخفاض منسوب الالتزام المهني لدى البعض و.الخ. هذا العزوف ليس مرتبطا فقط بالإنخراط في مشروع المؤسّسة، وإنما هو عزوف كلي عن أي نشاط، خارج ما هو ملزم به قانونا. وهو ما يستدعي بحثا مفصلا عن الظاهرة وأسبابها وتداعياتها على الممارسة التربوية.

هذا العامل جعل الإدارة معزولة وعاجزة عن الفعل، بل أوجد لها مبررا لعدم تفعيل المشروع.
    ونحن نتابع التكوين بمجزوءة مشروع المؤسّسة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدرالبيضاء سطات المركز الرئيس لم يختلف منا واحد سواء المؤطرين أو الأطر الإدارية المتدربة على خلو المذكرات والدلائل الرسمية على أي نوع من أنواع التحفيز وهو ما أكد عليه ميدانيا جل المستجوبين على غرار المستجوب ن.د الذي قال:

         "الأستاذ كيشوف  المسالة من زاوية تبادلية ايلا كان غيضحي مع الوليدات بالوقت اش ممكن يربح بالنسبة لمشروع المؤسّسة. ما فيهش هاد المسائل المادية، بالعكس كيقولو لك دير مشروع بصفر درهم. كاين اللي طلب غير 4000 درهم او 5000 درهم ما عطاوش. اذن الأستاذ كيقول لك فيناهو التحفيز المادي "( مدير مدرسة ن.د).
كما أن غياب نص تشريعي يموقع مشروع المؤسّسة في معايير تقييم الأداء المهني وسير الترقي 
يجعل من الانخراط فيه غير ذي أهمية بالنسبة لكثير من المدرسين.

من جهة أخرى لفت انتباهنا المستجوب (ا.ت) إلى غياب ثقافة التطوع والمبادرة لدى شريحة عريضة من المعنيين بالمشروع.فليست القوانين والتشريعات هي الكفيلة وحدها بخلق الدافعية لدى أطر الإدارة والتدريس للخلق والإبتكار. 

إجمالا يمكن القول إن غياب التحفيز المعنوي والمادي والعزوف الملاحظ وانعدام الدافعية وشيوع ثقافة اللامبالاة، كلها عناصر متشابكة تشد بعضها البعض، وتكبح إرادة الفعل والتغيير لدى الكثير من المعنيين بالمشروع وفي مقدمتهم أطر هيئة التدريس.
ج- المناخ العلائقي
مشروع المؤسّسة هو مشروع توافقي وتشاركي بين جميع الفاعلين والمتدخلين، وبالتالي فوجود علاقات إنسانية ومهنية سليمة أمر بالغ الأهمية. ولا يتصور مشروع جماعي بدون علاقات إنسانية ومهنية في حدها الأدنى. وعليه فسيادة مناخ الشد والجذب بين الإدارة وهيئة التدريس، تارة، وبين هيئة أطر التدريس تارة أخرى يشكل عقبة تحول دون تحقيق الآمال المعلقة على مشروع المؤسّسة.

هذا العامل لم يصرح به الإداريون علنا في مساءلتنا لهم، لكن مجموعة من المؤشرات (كضعف الانخراط وعدم المشاركة) تنم عن ذلك الفتور العلائقي إن لم يكن أسوأ.
هذا العامل لم يصرح به الإداريون علنا في مساءلتنا لهم، لكن مجموعة من المؤشرات (كضعف الانخراط وعدم المشاركة) تنم عن ذلك الفتور علائقي إن لم يكن صداما.
خلاصة

لقد انطلقنا في هذه الدراسة في محاولة لقياس الفارق بين مكانة "مشروع المؤسّسة"، كآلية لتدبير المؤسسات التعليميةـ في الأدبيات التربوية والمراجع والوثائق الرسمية، وبين واقع حال تنزيل هذه الآلية في واقع الممارسة الميدانية في رحاب المؤسسات بالمديرية الإقليمية سيدي البرنوصي. ساعين إلى الإجابة على السؤال المركزي التالي: ما حدود تفعيل مشروع المؤسّسة، كآلية لتدبير المؤسسات التعليمية، بمديرية سيدي البرنوصي؟ 

قادنا البحث في هذا السؤال، إلى التساؤل على ثلاث مستويات:  

يفحص المستوى الأول تمثل الفاعلين الإداريين والتربويين، بمؤسسات التعليم بمنطقة سيدي البرنوصي، لمفهوم مشروع المؤسّسة.

فيما يبحث المستوى الثاني مدى احترام منهجية المشروع في إعداد مشاريع مؤسسات التعليم بمديرية المذكورة. 
أما المستوى الأخير فسعى إلى الكشف عن معيقات اعتماد آلية مشروع المؤسّسة في بلورة وإنجاز أهداف المؤسسات التعليمية بمديرية عينها. 

لقد جاءت نتائج البحث متعاضدة ومتكاملة وفيما يلي أبرز عناصرها: 

لقد كشف البحث في الوثائق الرسمية المتعلقة بمشروع المؤسّسة أن الرهان على المقاربة بالتدبير بالمشاريع قديم وما فتئ يتطور. وبات، منذ العشر سنوات الأخيرة، الركيزة الأساس لإصلاح منظومة التدبير التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمة. وهذا جليٌّ في الكم الهائل من المذكرات والمراجع والدلائل والتكوينات التي سُخرت لهذا الموضوع. وبكلمة واحدة فإن ما كشفت عنه الأدبيات الرسمية أم مشروع المؤسّسة هو عنوان إصلاح تدبير مؤسسات التربية والتعليم والنهوض بجودة الخدمات المدرسية. 

أما في واقع الممارسة الذي عرته الدراسة فقد جاءت أبرز نتائجه كما يلي: 

تمثل منحرف عن مشروع المؤسّسة

تبرز علامات انحراف تمثلات الفئة المبحوثة عن مشروع المؤسّسة في العجز عن تقديم تعريف قريب من المقصود منه، أي بما هو آلية لتدبير الشامل للمؤسّسة عن طريق خطة استراتيجية يشارك فيها المجتمع المدرسي انطلاقا من الحاجات المحلية الحقيقية للمؤسّسة. 

لا حظنا استمرار المستجوبين في السقوط في النظرة الاختزالية لمشروع المؤسّسة بربطه بأنشطة فرعية كدعم التعثرات، أو بالعناية بالبنية التحتية للمؤسّسة، واعتباره شأنا إداريا لا دخل للأساتذة في أعبائه.

جهلٌ بتقنية EPAR وغياب لمنهجية المشروع

أما في ما تعلق بالجانب المنهجي للمشروع، فجل النتائج أكدت جهل المستجوبين بأبجديات منهجية EPAR المعتمدة من الجهات الرسمية بلورة وثقة مشروع المؤسّسة، فضلا عن طغيان الفردية باستفراد المدير بإعداد وثيقة المشروع أو ــ في أفضل الأحوال ــ تكليف أستاذ يحظى بثقة المدير للاضطلاع بهذه العملية.

يتكامل هذا الخلل مع عنصرين أساسين: الجهل بمفهوم مشروع المؤسّسة ومنهجيته، وعدم اقتناع بجدوى العمل بمقاربة المشروع في تدبير المدرسة.  

الوقت والحافزية والتمويل والتكوين، أهم المعيقات

إن العمل بالمشروع يتطلب بذل الوقت في الإعداد والبلورة والمصادقة والتتبع من لدن فريق القيادة الذي رأسه المدير صلبه طاقم متحفز من الأساتذة.  والحال أن جل المبحوثين شددوا على مشكل زمن وتعذر التوفيق بين الأنشطة الصفية الجهد الإضافي الذي يستلزمه المشروع. 

لا ينفصل مشكل الوقت عن الحافزية. إن غياب الحماس ــ من جهة المدير قبل الأساتذة ــ إلى الانخراط في المشروع والعزوف عن أنشطته، يُعد أهم العقبات في طريق إرساء آلية مشروع المؤسّسة. العديد ممن شملتهم الدراسة أشاروا بشكل صريح أو ضمني أن مشروع المؤسّسة لا يعدو أن يكون ــ في السياق المغربي ــ سوى وثيقة يتم إعدادها تحت الطلب، ولا يُرجي منها أن تغير واقع الحال في تدبير المؤسسات التعليمية.

إلى جانب مشكل الزمن والحافزية، تَبرز مشكلة التمويل؛ فباستثناء أول منحة توصلت بها جمعيات دعم مدرسة النجاح، لم يُصرح أيّ مدير ممن شملتهم الدراسة باستفادة مشروعه من أي دعم. وهذا يمكن رده إلى أمرين: الأول، عدم المصادقة على المشاريع على مستوى المديريات الإقليمية لعدم استيفائها لمعايير الحد الأدنى للمشروع. الثاني غياب اعتمادات مالية مخصصة لدعم أنشطة المشاريع. 

قليلون أفصحوا عن الحاجة إلى التكوين، لكن ما رشح عن الدراسة أبان عن حاجة ملحة إلى تكوين في مشروع المؤسّسة، خاصة بالنسبة إلى الأساتذة، لتصحيح تمثلاتهم والرفع من حافزيته. 

بجملة واحدة، كشفت هذه الدراسة البون الشاسع بين مكانة مشروع المؤسّسة في الأدبيات الرسمية ــ كآلية أساسية في تدبير المؤسسات التعليمية ــ وبين واقع تنزيله بمؤسسات المديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي الذي يكاد يغيب له أثر. 

إن اعتماد المقاربة بالمشروع تحتاج، في المقام الأول، إلى فاعلين متشبعين بثقافة المشروع وروح المبادة والعمل ضمن التفكير الاستراتيجي. وهذه لبنات أساس لا يُجدي معها مراكمة الدلائل والمذكرات... بل يحتاج فاعلين تربويين متشبعين بروح المبادرة والتفكير الاستراتيجي. وفي المقام الثاني، تتطلب هذه المقاربة رصد الإمكانات المادية والمالية والبشرية الكافية للتأطير والتتبع ومواكبة المشاريع.  والحال أن هذا أمر متعذر، على المدى القصير، فإن التوصية التي يمكن التي يخلص إيها البحث، لمعالجة هذا الاختلال، هي تعليق العمل بآلية مشروع المؤسّسة ووقف هدر الجهد والمال والوقت، إلى حين إنضاج البيئة المناسبة لاعتماده.
الملحق: دليل المقابلة
إطار البحث
بحث إتمام التكوين في مسلك أطر الإدارة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاءــ سطات، للموسم 2016 – 2017.
عنوان البحث
مشروع المؤسّسة : حدود الأدبيات الرسمية في ضوء التجربة الميدانية بالمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي 
محاور الأسئلة
1. معلومات عن المبحوث 
الإطار؛ المهمة؛...
2. معلومات عن المؤسّسة
الوسط؛ السلك؛ عدد التلاميذ؛ عدد الأساتذة؛ 
5. تمثل مفهوم مشروع المؤسّسة
· هل يمكنكم الحديث عن ما يوحيه لكم مشروع المؤسّسة ؟
· لماذا برأيكم تم اعتماده وتعميمه في المؤسسات التعليمية ؟
· من المعني، برأيكم، بمشروع المؤسّسة ولماذا ؟ 
8. المنهجية المعتمدة في بلورته
· هل تمت بلورت وتنفيذ مشروع المؤسّسة في مؤسستكم ؟ 
· هل تذكرون المنهجية التي اُتبعت في بلورته ؟
·  ماذا عن مشاركتكم في إعداد المشروع ...؟
26. معيقات اعتماد مشروع المؤسّسة
· ​هل يمكنكم الحديث عن أثر مشروع على مؤسستكم ؟ 
· ما هي، في نظركم، المعيقات (الأساسية) التي تعترض حسن تنزيله ؟
· هل ترون سُبلاً إلى تجاوزها ؟ ما هي إذن ؟
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